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المفاتيح:

)ISR-2021-163( القرار رقم

 )Z-2019-10140( الصادر في الدعوى رقم

ربــط زكــوي ـ حســم قــروض مســاندة ـ صكــوك زكاة ـ أربــاح مبقــاة للوعــاء الزكــوي ـ 
تخفيــض الربــح تلمعــدل ـ خســائر مرحلــة

الملخص: 

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي للأعوام 
من  2014م إلى 2016م - أسست المدعية اعتراضها على البنود التالية: البند الأول: )عدم 
القروض  إن  حيث  2016م(،  إلى  2014م  للأعوام من  للاستثمار  المساندة  القروض  حسم 
حسنة  قروض  وهي  مسماها  اختلف  وإن  استثمارات  عن  عبارة  جوهرها  في  المساندة 
2016م(،  إلى  2014م  من  للأعوام  للزكاة  الصكوك  )إخضاع  الثاني:  البند  تابعة.  لشركة 
الديون  وأن هذه  الزكاة  يمنع  الدين  أن  بمثابة قروض، كما  تعد  لا  الصكوك  إن هذه  إذ 
فيجب  قروضاً  الصكوك  هذه  اعتبار  حال  وفي  العامل،  المال  رأس  تمويل  في  تستخدم 
البند  المقترض.  على  وليس  المقرض  على  الزكاة  أن  تؤكد  التي  الشرعية  بالفتاوى  الأخذ 
لة المعدلة  الثالث: )إضافة الأرباح المبقاة للوعاء الزكوي بدلًا من احتساب الخسائر المرحَّ
وحسمها من الوعاء الزكوي للأعوام من 2014م إلى 2016م(، لإضافة الأرباح المبقاة وفقاً 
لقوائمها المالية، إضافةً إلى أن تلك الأرباح المبقاة تمثل حصتها في أرباح لم تستلمها 
ولم تقبضها وأنه لا يجوز احتساب حولان الحول على أموال لم تستلمها. البند الرابع: )عدم 
تخفيض الربح المعدل بالخسائر المرحلة عند تحديد الوعاء الزكوي حال كان الوعاء هو الربح 
المعدل(، لعدم تخفيض الربح المعدل بالخسائر المرحلة المعدلة للأعوام من 2014م إلى 
2016م. البند الخامس: )عدم حسم النفقات الرأسمالية المؤجلة(، استناداً إلى أن النفقات 
يجوز حسمها من  التي  الأجل  الرأسمالية طويلة  النفقات  تأخذ حكم  المؤجلة  الرأسمالية 
الوعاء الزكوي. البند السادس: )احتساب الزكاة على استثمارات الشركة الخارجية »شركة 
… للتوزيع الإماراتية« للأعوام من 2014م إلى 2016م(، لاحتساب الزكاة على الاستثمارات 
الخارجية بشركة ... وتدفع بأحقيتها بحسم تلك الاستثمارات طالما تم تزكية أرباحها من 
تلك الاستثمارات – أجابت الهيئة بأنه فيما يتعلق بالبند الأول: لم يتم حسم هذه القروض 
الممنوحة للغير من الوعاء الزكوي، لأنها ليست من البنود التي تحسم من الوعاء الزكوي، 
وفيما يتلعق بالاعتراض على بند )إخضاع الصكوك للزكاة للأعوام من 2014م إلى 2016م(، 
فقد تمت إضافة رصيد هذا البند للوعاء الزكوي، وفيما يتعلق بالاعتراض على بند )إضافة 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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المعدلة وحسمها من  المرحلة  الخسائر  احتساب  بدلًا من  الزكوي  للوعاء  المبقاة  الأرباح 
لعامي  البند  هذا  رصيد  إضافة  فتمت  2016م(،  إلى  2014م  من  للأعوام  الزكوي  الوعاء 
2015م و2016م فقط وليس في جميع الأعوام، وفيما يتعلق بالاعتراض على بند )عدم 
حسم النفقات الرأسمالية المؤجلة(، فترى المدعى عليها أن هذا البند ليس من البنود التي 
تحسم من الوعاء الزكوي التي حددتها اللائحة، وتمسكت بصحة إجرائها بناء على النصوص 
المدعية  تبين أن  بالبند الأول:  يتعلق  أنه فيما  للدائرة  البند السادس. - ثبت  فيما يخص 
تملك نسبة )65 %( من رأس مال الشركة المقترضة -والتي تقدم إقراراتها الزكوية للمدعى 
ترى  الزكاة  في  للثني  وتجنباً  التملك،  بنسبة  واحدة  المالية  الذمة  أن  يعني  مما  عليها- 
الدائرة أحقية المدعية في حسم القروض المساندة بما يعادل نسبة تملكها في الشركة 
التابعة، وفيما يتعلق بالبند الثاني: تبين من خلال الإيضاح رقم )11( من القوائم المالية 
بأن المدعية أصدرت صكوكاً في عام 2014م، وحال عليها الحول للأعوام 2015م و2016م، 
وفيما  الأصول،  تمول  لم  وأنها  الصكوك  هذه  استخدام  يوضح  ما  المدعية  تقدم  ولم 
يتعلق بالبند الثالث: تبين أن المدعية تقوم بتسجيل الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية 
الأرباح  المدعية من  بقيمة حصة  الوعاء  المحسومة من  الاستثمارات  تعلية  تعني  والتي 
التي لم تستلمها وهذ يعني أن إضافة الأرباح المبقاة الناتجة عن تراكم حصة المدعية من 
الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية إلى وعاء الزكاة يقابلها حسم الاستثمارات من وعاء 
الزكاة، وعليه لا يوجد أثر لهذه الأرباح على وعاء الزكاة، وفيما يتعلق بالبند الرابع: وافقت 
إلى صحة وسلامة  الدائرة  تنتهي معه  الذي  الأمر  المبغ،  عليها على حسم هذا  المدعى 
ما  تُقدم  لم  المدعية  الخامس:  بالبند  يتعلق  وفيما  البند،  هذا  في  عليها  المدعى  إجراء 
يوضح طبيعة هذه الدفعات والأرصدة المدينة، وإذا ما كان ينطبق عليها حكم المصاريف 
المستندات  كافة  ترفق  لم  المدعية  أن  تبين  السادس:  بالبند  يتعلق  وفيما  الرأسمالية، 
المؤيدة، لطلبها حسم استثماراتها في )شركة ...(. - مؤدى ذلك: تعديل إجراء المدعى 
عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم القروض المساندة للاستثمار للشركة التابعة بما يعادل 
المبقاة  الأرباح  إضافة  ببند  يتعلق  المدعى عليها فيما  إجراء  الملكية فيها، وإلغاء  نسبة 
الزكوي  الوعاء  من  وحسمها  المعدلة  المرحلة  الخسائر  احتساب  من  بدلًا  الزكوي  للوعاء 
للعام 2014م، ورفض الدعوى فيما يتعلق بعامي 2015م و 2016م، ورفض الدعوى فيما 
يتعلق بسائر البنود – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل 

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

-	 المــادة )4( البنــد )أولًا( الفقــرة )2(، والفقــرة )5( والفقــرة )ثانيــاً/1( و)7/ ثانيــا( والفقــرة 
)8(، والفقــرة )9(، والفقــرة )11(، والمــادة )8(، والمــادة )1/22(، مــن اللائحــة التنفيذيــة 

لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري )2082( وتاريخ:1438/06/01هـ.
-	 المــادة )2/15(، مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 

الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

-	 التعميم رقم )1/122( لعام 1414هـ.
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الثلاثــاء 1442/07/25هـــ، الموافــق 2021/03/09م، اجتمعــت الدائــرة الثانيــة 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، وذلــك للنظــر فــي 
الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ، وحيــث اســتوفت الدعوى 
المتطلبــات النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم 

)Z-2019-10140( وتاريــخ 1441/01/27هـــ، الموافــق 2019/09/26م.

المدعيــة/  تقدمــت  1439/09/23هـــ،  تاريــخ  فــي  أنــه  الدعــوى،  هــذه  وقائــع  تتلخــص 
الشــركة… للبتروكيماويــات، ســجل تجــاري رقــم )…(، أمــام المدعــى عليهــا باعتراضهــا علــى 
قرارهــا بشــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن  2014م إلــى 2016م، والمبلــغ للمدعيــة بتاريــخ 
1439/07/30هـ.وحصــرت الاعتــراض فــي البنــود التاليــة: البنــد الأول: )عدم حســم القروض 
القــروض  إلــى أن  إلــى 2016م(، مســتندتاً  المســاندة للاســتثمار للأعــوام مــن 2014م 
المســاندة فــي جوهرهــا عبــارة عــن اســتثمارات وإن اختلــف مســماها وهــي قــروض حســنة 
ــة اســتخدمت  ــة فــي الشــركة التابعــة )65%(، وأن المدعي لشــركة تابعــة، ونســبة الملكي
القــروض المســاندة للاســتثمار فــي تملــك عــروض قنيــة والمتمثلــة فــي أصــول ثابتــة فــي 
ــزكاة للأعــوام مــن 2014م  ــد الثانــي: )إخضــاع الصكــوك لل الشــركة المســتثمر فيهــا. البن
إلــى 2016م(، مســتندتاً إلــى أن هــذه الصكــوك لا تعــد بمثابــة قــروض، كمــا أن الديــن 
يمنــع الــزكاة وأن هــذه الديــون تســتخدم فــي تمويــل رأس المــال العامــل، وفــي حــال 
اعتبــار هــذه الصكــوك قروضــاً فيجــب الأخــذ بالفتــاوى الشــرعية التــي تؤكــد أن الــزكاة علــى 
المقــرض وليــس علــى المقتــرض. البنــد الثالــث: )إضافــة الأربــاح المبقــاة للوعــاء الزكــوي 
بــدلًا مــن احتســاب الخســائر المرحلــة المعدلــة وحســمها مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام 
مــن 2014م إلــى 2016م(، تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة الأربــاح المبقــاة وفقــاً لقوائمهــا 
الماليــة، وعــدم الأخــذ فــي الاعتبــار الخســائر المرحلــة المعدلــة مــن ســنوات ســابقة وفقــاً 
ــاً( الفقــرة )9( مــن المــادة )الرابعــة( مــن  ــد )ثاني لربــوط المدعــى عليهــا، اســتناداً إلــى البن
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، إضافــةً إلــى أن تلــك الأربــاح المبقــاة تمثــل حصتهــا فــي 
أربــاح لــم تســتلمها ولــم تقبضهــا وأنــه لا يجــوز احتســاب حــولان الحــول علــى أمــوال لــم 
تســتلمها. البنــد الرابــع: )عــدم تخفيــض الربــح المعــدل بالخســائر المرحلــة عنــد تحديــد الوعــاء 
الزكــوي حــال كان الوعــاء هــو الربــح المعــدل(، تعتــرض المدعيــة علــى عــدم تخفيــض الربــح 
المعــدل بالخســائر المرحلــة المعدلــة للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م، وتطالــب بتطبيــق 
التعميــم رقــم )1/122( لعــام 1414هـــ. البنــد الخامــس: )عــدم حســم النفقــات الرأســمالية 
المؤجلــة(، اســتناداً إلــى أن النفقــات الرأســمالية المؤجلــة تأخــذ حكــم النفقــات الرأســمالية 
طويلــة الأجــل التــي يجــوز حســمها مــن الوعــاء الزكــوي مثــل مصاريــف التأســيس ومصاريف 
مــا قبــل التشــغيل، اســتناداً إلــى البنــد )ثانيــاً( الفقــرة )7( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، إضافــةً إلــى أن هــذه الدفعــات هــي أمــوال مدفوعــة خرجــت مــن 
ذمتهــا قبــل حــولان الحــول. البنــد الســادس: )احتســاب الــزكاة علــى اســتثمارات الشــركة 
الخارجيــة »شــركة … للتوزيــع الإماراتيــة« للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، تعتــرض 
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المدعيــة علــى احتســاب الــزكاة علــى الاســتثمارات الخارجيــة بشــركة ... وتدفــع بأحقيتهــا 
بحســم تلــك الاســتثمارات طالمــا تــم تزكيــة أرباحهــا مــن تلــك الاســتثمارات.

وأُبلغــت المدعيــة برفــض اعتراضهــا المشــار إليــه، فتقدمــت أمــام المدعــى عليهــا بطلــب 
ــد  ــم قي ــة، فت ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي ــى لجن ــراض إل ــد الاعت تصعي

الدعــوى فــي تاريــخ 1441/01/27هـــ، أمــام الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة.

وبعــرض صحيفــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا، أجابــت بمذكــرة تضمنــت مــا ملخصــه أنــه: 
فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )عــدم حســم القــروض المســاندة للاســتثمار للأعــوام 
ــر مــن الوعــاء  مــن 2014م إلــى 2016م(، فلــم يتــم حســم هــذه القــروض الممنوحــة للغي
الزكــوي، لأنهــا ليســت مــن البنــود التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي، اســتناداً إلــى البنــد 
)ثانيــاً( المــادة )الرابعــة( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، إضافــةً إلــى أن الربــط تــم طبقــاً للقوائــم 
الماليــة غيــر الموحــدة )المســتقلة( لأنــه يتــم حســاب الــزكاة علــى الشــركة القابضــة وعلــى 
كل شــركة مــن الشــركات التابعــة لهــا كل علــى حــدة، باعتبــار أن لــكل شــركة شــخصية 
ــاة حســم اســتثمارات الشــركة القابضــة فــي  ــة مســتقلة، مــع مراع ــة وذمــة مالي اعتباري
الشــركات التابعــة لهــا. وفيمــا يتلعــق بالاعتــراض علــى بنــد )إخضــاع الصكــوك للــزكاة 
للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، فقــد تمــت إضافــة رصيــد هــذا البنــد للوعــاء الزكــوي 
ــة  ــة لجباي ــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( فقــرة )5( مــن اللائحــة التنفيذي اســتناداً إلــى البن
الــزكاة باعتبارهــا مصــدر مــن مصــادر التمويــل المتســخدمة فــي تمويــل الأصــول للوعــاء 
الزكــوي حيــث تعالــج زكويــاً باعتبــار ماآلــت إليــه. وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )إضافة 
الأربــاح المبقــاة للوعــاء الزكــوي بــدلًا مــن احتســاب الخســائر المرحلــة المعدلــة وحســمها 
مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، فتمــت إضافــة رصيــد هــذا البنــد 
لعامــي 2015م و2016م فقــط وليــس فــي جميــع الأعــوام، وذلك اســتناداً إلــى البند )أولًا( 
مــن المــادة )الرابعــة( الفقــرة )8( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، كمــا أن المدعيــة 
لــم تقــدم أي مســتندات تثبــت توزيــع أو تجنيــب أربــاح فــي حســاب خــاص بالبنــك وذلــك 
اســتناداً إلــى الفقــرة )11( مــن المــادة )الرابعــة(. وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )عــدم 
ــاء  ــال كان الوع ــاء الزكــوي ح ــد الوع ــد تحدي ــة عن ــح المعــدل بالخســائر المرحل ــض الرب تخفي
هــو الربــح المعــدل(، فــإن الهيئــة توافــق علــى حســم الخســائر المرحلــة لعــام 2014م فقــط 
بمبلــغ )528,310,274( ريــال، أمــا عامــي 2015م و2016م فــا يوجــد خســائر مرحلــة، وفيمــا 
يتعلــق بطلــب المدعيــة تطبيــق التعميــم رقــم )1/122( لعــام 1414هـــ، بحيــث يتــم خصــم 
الخســائر المرحلــة مــن الربــح فهــو مرفــوض؛ لأن اللائحــة الزكويــة الصــادرة بموجــب القــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ ألغــت جميــع التعاميــم الصــادرة قبــل ذلــك؛ 
ولأن الــزكاة تــم احتســابها بنــاءً علــى القوائــم الماليــة والإقــرارات المقدمــة بموجــب 
المــادة )الرابعــة( البنــد )أولًا، ثانيــاً( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة وكانــت النتيجــة 
وجــود وعــاء زكــوي فــي جميــع الأعــوام مــن عــام 1414هـــ حتــى 1416هـــ ولــم يكــن الوعــاء 
الزكــوي فــي أي ســنة متمثــاً فــي صافــي الربــح فقــط، حيــث إن مــا طالبــت بــه المدعيــة 
يتطابــق مــع التعميــم المشــار إليــه لا يطبــق إلا فــي حــال كان الوعــاء بالســالب وبالتالــي 
يكــون الوعــاء هــو صافــي الربــح فقــط. وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )عــدم حســم 
النفقــات الرأســمالية المؤجلــة(، فتــرى المدعــى عليهــا أن هــذا البنــد ليــس مــن البنــود التــي 
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تحســم مــن الوعــاء الزكــوي التــي حددتهــا اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة فــي البنــد )ثانياً( 
المــادة )الرابعــة(، علمــاً بــأن هــذا البنــد ظهــر فــي الحســابات ضمــن الأصــول المتداولــة. 
وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )احتســاب الــزكاة علــى اســتثمارات الشــركة الخارجيــة 
»شــركة ...« للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، فتــم إخضــاع الاســتثمارات فــي الشــركة 
التابعــة الخارجيــة للــزكاة اســتناداً إلــى المــادة )الثامنــة( فقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة، وإلــى المــادة )الرابعــة( الفقــرة )4/ب( مــن البنــد )ثانيــاً( كونهــا اســتثمارات 

فــي منشــات خــارج المملكــة.

وبعــرض مذكــرة المدعــى عليهــا الجوابيــة علــى المدعيــة، أجابــت عنهــا بمذكــرة لــم تخــرج 
عمــا ورد فــي مذكرتهــا الاعتراضيــة المقدمــة أمــام المدعــى عليهــا.

الســاعة  تمــام  وفــي  2021/02/02م،  الموافــق  1442/06/20هـــ،  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
السادســة مســاءً، الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، وبعــد الاطــاع علــى الفقــرة رقــم 
)2( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة، المتضمنــة جــواز انعقــاد جلســات الدائــرة بواســطة وســائل التقنيــة 
الحديثــة، تمــت المنــاداة علــى الطرفيــن، فحضــر/ …، هويــة وطنيــة رقــم )…(، بصفتــه 
وكيــاً عــن المدعيــة بموجــب الوكالــة رقــم )…( وتاريــخ 1441/09/07هـــ، كمــا حضــر/ …، 
بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا بموجــب التفويــض رقــم )...(. وفــي الجلســة تــم فتــح بــاب 
المرافعــة بســؤال وكيــل المدعيــة عــن الدعــوى فأجــاب: أعتــرض علــى الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م، وأحصــر الاعتــراض علــى البنــود التاليــة: البنــد الأول: 
)عــدم حســم القــروض المســاندة للاســتثمار للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، البنــد 
الثالــث:  البنــد  إلــى 2016م(،  للــزكاة للأعــوام مــن 2014م  الثانــي: )إخضــاع الصكــوك 
ــة  ــة المعدل ــدلًا مــن احتســاب الخســائر المرحل ــاح المبقــاة للوعــاء الزكــوي ب )إضافــة الأرب
وحســمها مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، البنــد الرابــع: )عــدم 
ــاء  ــال كان الوع ــاء الزكــوي ح ــد الوع ــد تحدي ــة عن ــح المعــدل بالخســائر المرحل ــض الرب تخفي
هــو الربــح المعــدل(، البنــد الخامــس: )عــدم حســم النفقــات الرأســمالية المؤجلــة(، البنــد 
الســادس: )احتســاب الــزكاة علــى اســتثمارات الشــركة الخارجيــة »شــركة ...« للأعــوام مــن 
2014م إلــى 2016م(، وأكتفــي بصحيفــة الدعــوى المرفوعــة علــى بوابــة الأمانــة العامــة 
للجــان الضريبيــة وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. وبعــرض ذلــك علــى ممثــل المدعــى 
ــة  ــة العامــة للجــان الضريبي ــة الأمان ــى بواب عليهــا أجــاب: أكتفــي بالمذكــرة المرفوعــة عل
وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. عليــه قــررت الدائــرة تأجيــل نظــر الدعــوى لمزيــد مــن 

ــاء 1442/07/11هـــ الســاعة الخامســة مســاءً. ــوم الثلاث ــى جلســة ي الدراســة إل

الســاعة  تمــام  وفــي  2021/02/23م،  الموافــق  1442/07/11هـــ،  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
الخامســة مســاءً، الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، وبعــد الاطــاع علــى الفقــرة رقــم )2( 
مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفــات والمنازعات 
ــة/ …، الســابق حضــوره  ــل المدعي ــن، فحضــر وكي ــى الطرفي ــاداة عل ــة، تمــت المن الضريبي
وتعريفــه، كمــا حضــر ممثــل المدعــى عليهــا/ …، الســابق حضــوره وتعريفــه. وفــي الجلســة 
ــة فيمــا  ــرة توضــح وجهــة نظــر المدعي ــم مذك ــة تقدي ــل المدعي ــرة مــن وكي ــت الدائ طلب
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يتعلــق ببنــدي )إضافــة الأربــاح المبقــاة للوعــاء الزكــوي بــدلًا مــن احتســاب الخســائر المرحلة 
ــة وحســمها مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م(، و)تخفيــض  المعدل
الربــح المعــدل بالخســائر المرحلــة عنــد تحديــد الوعــاء الزكــوي حــال كان الوعــاء هــو الربــح 
المعــدل(، وتقديــم كافــة المســتندات الداعمــة، ورفــع كافــة الطلبــات علــى بوابــة الأمانــة 
ــاء 1442/07/25هـــ الســاعة  ــوم الثلاث ــرة جلســة ي ــة. وحــددت الدائ العامــة للجــان الضريبي

الخامســة مســاءً موعــداً لنظــر النــزاع.

الســاعة  تمــام  وفــي  2021/03/09م،  الموافــق  1442/07/25هـــ،  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
الخامســة مســاءً، الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، وبعــد الاطــاع علــى الفقــرة رقــم )2( 
مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفــات والمنازعات 
ــة/ …، الســابق حضــوره  ــل المدعي ــن، فحضــر وكي ــى الطرفي ــاداة عل ــة، تمــت المن الضريبي
وتعريفــه، كمــا حضــر ممثــل المدعــى عليهــا/ …، الســابق حضــوره وتعريفــه. وفــي الجلســة 
اطلعــت الدائــرة علــى المذكــرة الجوابيــة الإلحاقيــة للمدعية المؤرخة فــي 1442/70/23هـ، 
والمقدمــة بنــاءً علــى طلــب الدائــرة فــي جلســة نظــر النــزاع الســابقة، والمكونــة مــن ثــاث 
صفحــات، والتــي لــم تخــرج فــي مضمونهــا عمــا ورد فــي اعتراضهــا أمــام المدعــى عليهــا، 
وعمــا ورد فــي مذكرتهــا المقدمــة أمــام الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وبعرضهــا علــى 
ممثــل المدعــى عليهــا أجــاب بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه. وبســؤال كلا الطرفيــن عمــا 
يــودان إضافتــه أجابــا بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه. عليــه تــم قفــل بــاب المرافعــة ورفــع 

القضيــة للدراســة والمداولــة.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )577/28/17( وتاريــخ 
1376/03/14هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار 
الصــادر  الدخــل،  ضريبــة  نظــام  وعلــى  1438/06/01هـــ،  وتاريــخ   )2082( رقــم  الــوزاري 
بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى لائحتــه 
التنفيذيــة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، وتعديلاتهــا، 
وعلــى البنــد )ثالثــاً( مــن الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، بشــأن قواعد 

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

أمــا مــن حيــث الشــكل؛ فإنــه لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن إقامــة دعواهــا إلــى إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا المــؤرخ فــي 1439/07/30هـــ، بشــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 
2014م إلــى 2016م. وحيــث يعــد هــذا النــزاع مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، وفقــاً للبنــد )ثالثــاً( مــن الأمــر الملكــي 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ. وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ 
ــث  ــه، حي ــغ ب ــخ التبل ــاً مــن تاري ــرار خــال )ســتين( يوم ــدى الجهــة مصــدرة الق ــراض ل بالاعت
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والعشــرين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، علــى أنــه »يحــق للمكلــف 
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الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط، ويجــب 
أن يكــون اعتراضــه بموجــب مذكــرة مكتوبــة ومســببة يقدمهــا إلــى الجهــة التــي أبلغتــه 
بالربــط. وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية يكــون الاعتــراض مقبــولًا إذا 

سُــلم فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة«.

وحيــث إن الثابــت مــن ملــف الدعــوى أن المدعيــة أُبلغــت بالقــرار محــل الاعتــراض فــي تاريــخ 
1439/07/30هـــ، واعترضــت عليــه مســبباً أمــام المدعــى عليهــا فــي تاريــخ 1439/09/23هـــ، 
ــة  ــة الخاصــة بهــا مــن الناحي ــك تكــون قــد اســتوفت الشــروط النظامي فــإن الدعــوى بذل

الشــكلية المشــار إليهــا، ممــا يتعيــن معــه قبولهــا شــكلًا. 

ــات طرفيهــا  ــة وإجاب ــرة فــي أوراق القضي ــه بتأمــل الدائ وأمــا مــن حيــث الموضــوع؛ فإن
ــرة الآتــي: بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لتقديــم مــا لديهمــا، تبيــن للدائ

فيمــا يتعلــق ببنــد )عــدم حســم القــروض المســاندة للاســتثمار للأعــوام مــن 2014م إلــى 
2016م(، فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة تــرى أن القــروض المســاندة فــي جوهرهــا 
عبــارة عــن اســتثمارات وإن اختلــف مســماها، وهــي قــروض حســنة لشــركة تابعــة، ونســبة 
ــة فــي الشــركة التابعــة )65%(، وأنهــا اســتخدمت القــروض المســاندة للاســتثمار  الملكي
فــي تملــك عــروض قنيــة والمتمثلــة فــي أصــول ثابتــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، فــي 
حيــن تــرى المدعــى عليهــا أن القــروض الممنوحــة للغيــر ليســت مــن البنــود التــي تحســم 
مــن الوعــاء الزكــوي، وذلــك اســتناداً إلــى البنــد )ثانيــاً( المــادة )الرابعــة( مــن لائحــة جبايــة 
الــزكاة، إضافــةً إلــى أن الربــط تــم طبقــاً للقوائــم الماليــة غيــر الموحــدة )المســتقلة(؛ 
لأنــه يتــم حســاب الــزكاة علــى الشــركة القابضــة وعلــى كل شــركة مــن الشــركات التابعــة 
لهــا كل علــى حــدة، باعتبــار أن لــكل شــركة شــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، مــع 

مراعــاة حســم اســتثمارات الشــركة القابضــة فــي الشــركات التابعــة لهــا.

وحيــث إن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، والمتعلقــة بتحديــد وعــاء الــزكاة لمــن يمســكون 
حســابات نظاميــة نصــت فــي البنــد )ثانيــاً( علــى أن »يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:

4- )أ( الاســتثمارات فــي منشــآت داخــل المملكــة -مشــاركة مــع آخريــن- إذا كانــت تلــك 
الاســتثمارات تخضــع لجبايــة الــزكاة بموجــب هــذه اللائحــة، فــإن كان الاســتثمار فــي تلــك 
المنشــآت لا يخضــع للجبايــة فــا يحســم مــن الوعــاء«، كمــا نصــت الفقــرة )4( مــن المــادة 
)الثامنــة( علــى أنــه »عنــد محاســبة الشــركة القابضــة والشــركات التابعــة لهــا مشــاركة مــع 
آخريــن المســجلة محليــاً، يتــم حســاب الــزكاة علــى الشــركة القابضــة وعلــى كل شــركة مــن 
شــركاتها التابعــة لهــا كل علــى حــدة، باعتبــار أن لــكل شــركة شــخصية اعبتاريــة وذمــة ماليــة 
مســتقلة، مــع مراعــاة حســم اســتثمارات الشــركة القابضــة فــي الشــركات التابعــة لهــا، 
ويتعيــن علــى الشــركة القابضــة وعلــى كل شــركة مــن شــركاتها التابعــة تقديــم إقراراتهــا 

الزكويــة المســتقلة كل علــى حــدة للهيئــة«.

وحيــث إن القــروض والســلف المقدمــة لشــركة تابعــة والتــي تقــدم إقراراتهــا الزكويــة 
للمدعــى عليهــا تتطلــب معالجــة زكويــة خاصــة تجنبــاً لثنــي الــزكاة، حيــث إن جــزءً مــن 
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القــروض والســلف )بحســب نســبة الاســتثمار( لا يمثــل إقراضــاً لطــرف آخــر، ومــن ثــم فإنــه 
يحــق للمدعيــة )المقــرض( حســم جــزء مــن القــروض والســلف المقدمــة للشــركة التابعــة 
مــن وعائهــا الزكــوي بمقــدار مــا يســاوي نســبة اســتثمارها فــي الشــركة التابعــة التــي قُــدم 

القــرض لهــا.

ــك نســبة )65 %( مــن رأس مــال  ــة تمل ــن أن المدعي ــف الدعــوى، تبي ــرة لمل وبرجــوع الدائ
الشــركة المقترضــة -والتــي تقــدم إقراراتهــا الزكويــة للمدعــى عليهــا- ممــا يعنــي أن الذمــة 
ــة  ــة المدعي ــرة أحقي ــرى الدائ ــزكاة ت ــاً للثنــي فــي ال الماليــة واحــدة بنســبة التملــك، وتجنب
فــي حســم القــروض المســاندة بمــا يعــادل نســبة تملكهــا فــي الشــركة التابعــة، ممــا 
يتقــرر معــه تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد عــدم حســم القــروض المســاندة 

للاســتثمار للشــركة التابعــة بمــا يعــادل نســبة الملكيــة فيهــا.

وفيمــا يتعلــق ببنــد )إخضــاع الصكــوك للــزكاة للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، فيكمــن 
الخــاف فــي أن المدعيــة تــرى أن هــذه الصكــوك لا تعــد بمثابــة قــروض، وتــرى أن الديــن 
يمنــع الــزكاة وأن هــذه الديــون تســتخدم فــي تمويــل رأس المــال العامــل، وفــي حــال 
اعتبــار هــذه الصكــوك قروضــاً فيجــب الأخــذ بالفتــاوى الشــرعية التــي تؤكــد أن الــزكاة علــى 
المقــرض وليــس علــى المقتــرض، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا أنهــا أضافــت رصيــد هــذا 
البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي، باعتبــاره مصــدراً مــن مصــادر التمويــل، اســتناداً إلــى البنــد )أولًا( 

مــن المــادة )الرابعــة( الفقــرة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة.

ــزكاة نــص  ــة ال ــة لجباي ــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي ــث إن البن وحي
ــزكاة ومنهــا:  ــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة لل ــه: »يتكــون وعــاء ال ــى أن عل

5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل 
الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً 

للآتــي:

أ- ما بقى منها نقداً وحال عليه الحول.

ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية.

ج- ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول.«

وحيــث إن الصكــوك تُعــد مصــدراً مــن مصــادر التمويــل، والتــي يتعيــن إضافتهــا إلــى الوعــاء 
ــزكاة،  ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي ــرة )5( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائح ــاً للفق الزكــوي وفق
المشــار إليهــا، وذلــك متــى مــا حــال عليهــا الحــول، وحيــث إن المدعيــة لا تنــازع المدعــى 
ــرة  ــة القــروض، وبرجــوع الدائ ــأن الصكــوك لا تعــد بمثاب ــك، وإنمــا تدفــع ب عليهــا فــي ذل
ــة  ــأن المدعي ــة ب ــم المالي ــن مــن خــال الإيضــاح رقــم )11( مــن القوائ ــف الدعــوى تبي لمل
أصــدرت صكــوكاً فــي عــام 2014م، وحــال عليهــا الحــول للأعــوام 2015م و2016م، ولــم 
تقــدم المدعيــة مــا يوضــح اســتخدام هــذه الصكــوك وأنهــا لــم تمــول الأصــول، الأمــر 
الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة المتعلــق بإخضــاع الصكــوك 

للــزكاة للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م.
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وفيمــا يتعلــق ببنــد )إضافــة الأربــاح المبقــاة للوعــاء الزكــوي بــدلًا مــن احتســاب الخســائر 
المرحلــة المعدلــة وحســمها مــن الوعــاء الزكــوي للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، 
ــاح المبقــاة تمــت وفقــاً للقوائــم  فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة تــرى أن إضافــة الأرب
ــة مــن ســنوات ســابقة وفقــاً  ــة المعدل ــار الخســائر المرحل ــة دون الأخــذ فــي الاعتب المالي
لربــوط المدعــى عليهــا، وأن تلــك الأربــاح المبقــاة تمثــل حصتهــا فــي أربــاح لــم تســتلمها 
ولــم تقبضهــا ولا يجــوز احتســاب حــولان الحــول علــى أمــوال لــم تســتلمها، فــي حيــن تــرى 
المدعــى عليهــا بأنهــا أضافــت رصيــد هــذا البنــد لعامــي 2015م و2016م فقــط وليــس فــي 
جميــع الأعــوام، اســتناداً إلــى البنــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( الفقــرة )8( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، كمــا أن المدعيــة لــم تقــدم أي مســتندات تثبــت توزيــع أو تجنيــب 

الأربــاح فــي حســاب خــاص فــي البنــك، اســتناداً إلــى الفقــرة )11( مــن المــادة )الرابعــة(.

ــزكاة نــص  ــة ال ــة لجباي ــد )أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي ــث إن البن وحي
ــزكاة ومنهــا: ــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة لل ــه: »يتكــون وعــاء ال ــى أن عل

8-رصيد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة آخر العام.

11-الأربــاح تحــت التوزيــع، ويســتثنى مــن ذلــك الأربــاح المعلــن عــن توزيعهــا ولــم يتقــدم 
أصحابهــا لتســلمها بشــرط أن تكــون مودعــة فــي حســاب خاص لا يســمح للشــركة بالتصرف 
فيــه«، كمــا نــص البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( ذاتهــا علــى إنــه: »يحســم مــن الوعــاء 

الزكــوي الآتــي:

ــة بعــد إضافــة المخصصــات أو  ــوط الهيئ ــاً لرب ــة طبق ــة المعدل 9-صافــي الخســارة المرحل
الاحتياطــات فقــط إليهــا والتــي ســبق تخفيــض الخســارة بهــا فــي ســنة تكوينهــا«.

وباطــاع الدائــرة علــى مذكــرة المدعــى عليهــا والتــي تضمنــت فــي معــرض إجابتهــا علــى 
البنــد الرابــع والمتعلــق بالاعتــراض علــى عــدم تخفيــض الربــح المعــدل بالخســائر المرحلــة 
المعدلــة لعــام 2014م مانصــه »...توافــق الهيئــة علــى حســم الخســائر المرحلــة مــن 
عامــي 2015م  أمــا  ريــال،   )528,310,274( بمبلــغ  فقــط  لعــام 2014م  الزكــوي  الوعــاء 
ــة علــى وجهــة نظــر المدعــى  ــة...«، كمــا أجابــت المدعي و2016م فــا يوجــد خســائر مرحل
عليهــا فــي مذكرتهــا الجوابيــة المودعــة فــي نظــام حيــاد فــي تاريــخ 2020/02/16م، بأنــه 
ــة كمــا  ــى حســم خســائر مرحل ــة الموافقــة عل ــأت الهيئ »بالنســبة للعــام 2014م فقــد ارت
فــي 2014/01/01م بمبلــغ )528,310,274( ريــال بــدلًا مــن القيمــة التــي احتســبتها الشــركة 
ــام  ــة فــي اعتبارهــا فــرق الأهــاك للع ــذ الهيئ ــم تأخ ــث ل ــال حي بواقــع )119 528,467( ري
2013م وبهــذا الخصــوص تعتــرض الشــركة علــى عــدم إضافــة فــرق الإهــاك للعــام 2013م 
بمبلــغ )156,845( ريــال لاحتســاب الهيئــة وذلــك لأن الشــركة قــد اعتمــدت قيمــة الأصــول 
ــرق  ــر ف ــاء أث ــه ينبغــي إلغ ــم فإن ــة ومــن ث ــم المالي ــة والإهــاك كمــا وردت بالقوائ الثابت
الإهــاك بالخســائر المرحلــة طالمــا تــم اعتمــاد الإهــاك المحاســبي والأصــول الثابتــة 
حســب القوائــم الماليــة«، أمــا فيمــا يتعلــق بحســم الخســائر لعامــي 2015م و2016م، فإنه 
بمراجعــة القوائــم الماليــة تبيــن أنــه لاتوجــد خســائر مرحلــة ليتــم حســمها مــن الوعــاء وقــد 
تمــت تغطيتهــا بصافــي دخــل العــام 2014م ولا يوجــد رصيــد خســائر متراكمــة ليتــم ترحيلهــا 
لأعــوام لاحقــة، كمــا تبيــن وجــود أربــاح مبقــاة لعامــي 2015م و 2016م، الأمــر الــذي يتعيــن 
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ــزكاة نــص  ــة ال ــة لجباي ــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي وحيــث إن البنــد )ثاني
علــى أنه«يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي: 

 7- صافــي مصاريــف التأســيس ومــا قبــل التشــغيل ومــا فــي حكمهــا مــن المصاريــف 
الرأســمالية ، مثــل الحمــات الاعلانيــة«.

المصاريــف  مــن  فــي حكمهــا  التشــغيل ومــا  التأســيس وماقبــل  إن مصاريــف  وحيــث 
الرأســمالية التــي تخــص فتــرات أكثــر مــن ســنة ماليــة واحــدة وتُســهم فــي تحقيــق الإيــراد 
للســنوات القادمــة تُحســم مــن الوعــاء الزكــوي، وبرجــوع الدائــرة لملــف الدعــوى ومــا 
احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، تبيــن أن المبالــغ المعتــرض عليهــا قــد ظهــرت فــي 
القوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا، تحــت بنــد أخــرى ضمــن بنــد دفعــات مقدمــة وأرصــدة مدينــة 
أخــرى، وحيــث إن المدعيــة لــم تُقــدم مــا يوضــح طبيعــة هذه الدفعــات والأرصــدة المدينة، 
وإذا مــا كان ينطبــق عليهــا حكــم المصاريــف الرأســمالية، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 

إلــى رفــض اعتــرض المدعيــة المتعلــق بعــدم حســم النفقــات الرأســمالية المؤجلــة.

وفيمــا يتعلــق ببنــد )احتســاب الــزكاة علــى اســتثمارات الشــركة الخارجيــة »شــركة ...« 
للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة تــرى أحقيتهــا بحســم 
اســتثماراتها الخارجيــة فــي شــركة ... طالمــا تمــت تزكيــة أرباحهــا مــن تلــك الاســتثمارات، 
فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا عــدم جــواز حســم تلــك الاســتثمارات، وذلــك اســتناداً إلــى 
الفقــرة )4/ب( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 

ــزكاة، لكونهــا اســتثمارات فــي منشــات خــارج المملكــة. ال

وحيــث إن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، نــص 
علــى أن »يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:

4- )ب( الاســتثمارات في منشــآت خارج المملكة -مشــاركة مع آخرين- بشــرط أن يحتســب 
المكلــف ضمــن إقــراره الزكــوي الــزكاة المســتحقة عــن هــذه الاســتثمارات وفقــاً للقواعــد 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه اللائحــة ويوردهــا للهيئــة، مــع إرفــاق حســابات مراجعــة مــن 
ــد الاســتثمار ومصــادق عليهــا مــن الجهــات الرســمية،  ــي معتمــد فــي بل محاســب قانون

فــإن لــم يلتــزم باحتســاب وتوريــد الــزكاة وفقــاً لذلــك فــا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي.«

وبرجــوع الدائــرة لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، تبيــن أن 
المدعيــة لــم ترفــق كافــة المســتندات المؤيــدة، لطلبهــا حســم اســتثماراتها فــي )شــركة 
...(، وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )4/ب( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، المشــار إليهــا، أو مــا يُثبــت دفــع الــزكاة عنهــا فــي بلــد الاســتثمار، 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد احتســاب 

الــزكاة علــى اســتثماراتها فــي )شــركة ...( للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م. 

معــه إضافــة هــذه الأربــاح المبقــاة والمتعلقــة بعامــي 2015م و 2016م فقــط إلــى الوعــاء 
الزكــوي. ولا ينــال مــن ذلــك مــا تثيــره المدعيــة بعــدم جــواز إضافــة الأربــاح المبقــاة إلــى 
وعــاء الــزكاة لأنهــا تمثــل حصتهــا مــن أربــاح لم تســتلمها ولم تقبضهــا، وذلك لأنــه بالرجوع 
إلــى القوائــم الماليــة وبالاطــاع علــى الإيضــاح المتعلــق بالاســتثمارات تبيــن أن المدعيــة 
تقــوم بتســجيل الاســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكيــة والتــي تعنــي تعليــة الاســتثمارات 
المحســومة مــن الوعــاء بقيمــة حصــة المدعيــة مــن الأربــاح التــي لــم تســتلمها وهــذ يعنــي 
أن إضافــة الأربــاح المبقــاة الناتجــة عــن تراكــم حصــة المدعيــة مــن الاســتثمارات بطريقــة 
حقــوق الملكيــة إلــى وعــاء الــزكاة يقابلهــا حســم الاســتثمارات مــن وعــاء الــزكاة، وعليــه 
لا يوجــد أثــر لهــذه الأربــاح علــى وعــاء الــزكاة. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى إلغــاء 
إجــراء المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة الأربــاح المبقــاة إلــى الوعــاء الزكــوي بــدلًا 
مــن احتســاب الخســائر المرحلــة المعدلــة وحســمها مــن الوعــاء الزكــوي للعــام 2014م 

فقــط، ورفــض الاعتــراض المتعلــق بهــذا البنــد عــن عامــي 2015م و 2016م.

ــد الوعــاء  وفيمــا يتعلــق ببنــد )عــدم تخفيــض الربــح المعــدل بالخســائر المرحلــة عنــد تحدي
الزكــوي حــال كان الوعــاء هــو الربــح المعــدل(، فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة تطلــب 
تطبيــق التعميــم رقــم )1/122( لعــام 1414هـــ، ومــن ثــم تخفيــض الربــح المعــدل بالخســائر 
المرحلــة المعدلــة عنــد تحديــد الوعــاء الزكــوي حــال كان الوعــاء هــو الربــح المعــدل، فــي 
حيــن تــرى المدعــى عليهــا بأنهــا توافــق علــى حســم الخســائر المرحلــة لعــام 2014م فقــط 

بمبلــغ )528,310,274( ريــال، أمــا عامــي 2015م و2016م فــا يوجــد خســائر مرحلــة.

وحيــث إنــه باطــاع الدائــرة علــى المــادة )الرابعــة( البنــد )ثانيــاً( الفقــرة )9( مــن مــن مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، المشــار إليهــا، وعلــى الفقــرة )ط( مــن البنــد )ثانيــاً( والتــي 
نصــت علــى أنــه: »يراعــى عنــد حســاب وعــاء الــزكاة للمكلــف ألا يقــل الوعــاء عــن صافــي 

الربــح المعــدل لأغــراض الــزكاة كحــد أدنــى«.

وحيــث تــم حســاب زكاة المدعيــة بنــاءً علــى مــا ورد فــي القوائــم الماليــة المقدمــة منهــا، 
وتبيــن وجــود وعــاء زكــوي فــي كافــة أعــوام الخــاف، كمــا تبيــن عــدم وجــود خســائر مرحلــة 
لعامــي 2015م و 2016م، عــدا عــام 2014م حيــث بلغــت خســائره المرحلــة مبلــغ قــدره 
)528,310,274( ريــال، وقــد وافقــت المدعــى عليهــا علــى حســم هــذا المبــغ، الأمــر الــذي 
تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فــي هــذا البنــد. ولا ينــال 
مــن ذلــك طلــب المدعيــة تطبيــق التعميــم رقــم )1/122( لعــام 1414هـــ، حيــث إن اللائحــة 
ــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ،  ــزكاة، الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي التنفيذي
قــد نســخت كافــة التعاميــم والقــرارات الســابقة، وتمــت محاســبة المدعيــة وفقــاً لأحــكام 

هــذه اللائحــة التنفيذيــة.

وفيمــا يتعلــق ببنــد )عــدم حســم النفقــات الرأســمالية المؤجلــة(، فيكمــن الخــاف فــي أن 
المدعيــة تــرى أن النفقــات الرأســمالية المؤجلــة تأخــذ حكــم النفقــات الرأســمالية طويلــة 
الأجــل التــي يجــوز حســمها مــن الوعــاء الزكــوي مثــل مصاريــف التأســيس ومصاريــف ماقبــل 
التشــغيل، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا أن هــذا البنــد ليــس مــن البنــود التــي تُحســم مــن 

الوعــاء الزكــوي، وقــد ظهــر هــذا البنــد فــي الحســابات ضمــن الأصــول المتداولــة.
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ــزكاة نــص  ــة ال ــة لجباي ــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذي وحيــث إن البنــد )ثاني
علــى أنه«يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي: 

 7- صافــي مصاريــف التأســيس ومــا قبــل التشــغيل ومــا فــي حكمهــا مــن المصاريــف 
الرأســمالية ، مثــل الحمــات الاعلانيــة«.

المصاريــف  مــن  فــي حكمهــا  التشــغيل ومــا  التأســيس وماقبــل  إن مصاريــف  وحيــث 
الرأســمالية التــي تخــص فتــرات أكثــر مــن ســنة ماليــة واحــدة وتُســهم فــي تحقيــق الإيــراد 
للســنوات القادمــة تُحســم مــن الوعــاء الزكــوي، وبرجــوع الدائــرة لملــف الدعــوى ومــا 
احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، تبيــن أن المبالــغ المعتــرض عليهــا قــد ظهــرت فــي 
القوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا، تحــت بنــد أخــرى ضمــن بنــد دفعــات مقدمــة وأرصــدة مدينــة 
أخــرى، وحيــث إن المدعيــة لــم تُقــدم مــا يوضــح طبيعــة هذه الدفعــات والأرصــدة المدينة، 
وإذا مــا كان ينطبــق عليهــا حكــم المصاريــف الرأســمالية، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 

إلــى رفــض اعتــرض المدعيــة المتعلــق بعــدم حســم النفقــات الرأســمالية المؤجلــة.

وفيمــا يتعلــق ببنــد )احتســاب الــزكاة علــى اســتثمارات الشــركة الخارجيــة »شــركة ...« 
للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م(، فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة تــرى أحقيتهــا بحســم 
اســتثماراتها الخارجيــة فــي شــركة ... طالمــا تمــت تزكيــة أرباحهــا مــن تلــك الاســتثمارات، 
فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا عــدم جــواز حســم تلــك الاســتثمارات، وذلــك اســتناداً إلــى 
الفقــرة )4/ب( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 

ــزكاة، لكونهــا اســتثمارات فــي منشــات خــارج المملكــة. ال

وحيــث إن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، نــص 
علــى أن »يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:

4- )ب( الاســتثمارات في منشــآت خارج المملكة -مشــاركة مع آخرين- بشــرط أن يحتســب 
المكلــف ضمــن إقــراره الزكــوي الــزكاة المســتحقة عــن هــذه الاســتثمارات وفقــاً للقواعــد 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه اللائحــة ويوردهــا للهيئــة، مــع إرفــاق حســابات مراجعــة مــن 
ــد الاســتثمار ومصــادق عليهــا مــن الجهــات الرســمية،  ــي معتمــد فــي بل محاســب قانون

فــإن لــم يلتــزم باحتســاب وتوريــد الــزكاة وفقــاً لذلــك فــا تحســم مــن الوعــاء الزكــوي.«

وبرجــوع الدائــرة لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، تبيــن أن 
المدعيــة لــم ترفــق كافــة المســتندات المؤيــدة، لطلبهــا حســم اســتثماراتها فــي )شــركة 
...(، وفقــاً لمــا ورد فــي الفقــرة )4/ب( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، المشــار إليهــا، أو مــا يُثبــت دفــع الــزكاة عنهــا فــي بلــد الاســتثمار، 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد احتســاب 

الــزكاة علــى اســتثماراتها فــي )شــركة ...( للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م. 
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية:

-	 قبــول الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة/ الشــركة … للبتروكيماويــات، ســجل تجــاري 
رقــم )…(، ضــد المدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

-	 المســاندة  القــروض  عــدم حســم  ببنــد  يتعلــق  المدعــى عليهــا فيمــا  إجــراء  تعديــل 
للاســتثمار للشــركة التابعــة بمــا يعــادل نســبة الملكيــة فيهــا، وفقــاً لمــا ورد فــي 

الأســباب.

-	 رفــض الدعــوى فيمــا يتعلــق ببنــد إخضــاع الصكــوك للــزكاة للأعــوام مــن 2014م إلــى 
2016م.

-	 إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة الأربــاح المبقــاة للوعــاء الزكــوي 
ــام  ــاء الزكــوي للع ــة وحســمها مــن الوع ــة المعدل ــدلًا مــن احتســاب الخســائر المرحل ب
ــاً لمــا ورد فــي  ــق بعامــي 2015م و 2016م، وفق 2014م، ورفــض الدعــوى فيمــا يتعل

الأســباب.

-	 رفــض الدعــوى فيمــا يتعلــق ببنــد تخفيــض الربــح المعــدل بالخســائر المرحلــة عنــد تحديــد 
الوعــاء الزكــوي حــال كان الوعــاء هــو الربــح المعــدل.

-	 رفض الدعوى فيما يتعلق ببند عدم حسم النفقات الرأسمالية المؤجلة.

-	 ــة فــي  ــى الاســتثمارات الخارجي ــزكاة عل ــد احتســاب ال ــق ببن رفــض الدعــوى فيمــا يتعل
)شــركة ...( للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وتُلــي علنــاً فــي الجلســة، وحــددت الدائــرة يــوم 
ــرار، ولأيٍ  ــداً لتســلم نســخة الق ــن 1442/09/28هـــ، الموافــق 2021/05/10م، موع الاثني
ــخ المحــدد  ــي للتاري ــوم التال ــن( يومــاً مــن الي مــن أطــراف الدعــوى اســتئنافه خــال )ثلاثي
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة، فــي حــال عــدم  ــح نهائي لتســلمه، بحيــث يصب

اســتئنافه. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


